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ملخص البحث
تنــاول البحــث موجــب النهــي واقتضائــه عنــد الإمــام الشــوكاني،  وأثــر ذلــك في آرائــه الفقهيــة بالتطبيــق علــى 
بعــض المســائل الفقهيــة،  لأن علمــاء الأصــول اختلفــوا في دلالــة النهــي علــى التحــريم،  واقتضــاء النهــي الفســاد،  
ومنهــم الإمــام الشــوكاني،  فــكان لــه أثــر كبــر علــى اختلافهــم في الأحــكام الشــرعية العمليــة. وقــد هــدف 
البحــث إلى معرفــة موجــب النهــي واقتضــاء النهــي عنــد الإمــام الشــوكاني،  والوقــوف علــى أثــر اقتضائــه عنــده،  
و بيــان أثــر ذلــك  علــى آرائــه الفقهيــة. واعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن لطبيعــة 
البحــث،  كمــا تم تقســيم البحــث إلى ثلاثــة مباحــث،  حيــث كان المبحــث الأول عــن موجــب النهــي،  بينمــا 
كان المبحــث الثــاني عــن اقتضــاء النهــي )أثــر دلالــة النهــي(.  وكان المبحــث الثالــث عــن التطبيقــات الفقهيــة 

لأثــر دلالــة النهــي. وخلــص البحــث إلى نتائــج مــن أهمهــا: 
يرى الإمام الشوكاني أن موجب النهي التحريم،  وهو حقيقة فيه.(  
يــرى الإمــام الشــوكاني اقتضــاء النهــي الفســاد إذا كان النهــي لعينــه أو لوصفــه الــلازم لــه مــا دام ذلــك (  

الوصــف،  وســواء أكان ذلــك في العبــادات أم في المعامــلات.
يــرى الإمــام الشــوكاني أن النهــي لا يقتضــي الفســاد إذا لم يوجــد نهــي خــاص ســواء أكان في ذلــك (  

المعامــلات.  أو  العبــادات 
موافقة الآراء الفقهية للإمام الشوكاني مع آرائه الأصولية في موجب النهي واقتضائه.(  

وقــد قمــت بالتطبيــق علــى اختيــارات الشــوكاني الفقهيــة في كتابــه الســيل الجــرار،  فوجدتــه مطــرداً علــى رأيــه 
الأصــولي في أن النهــي حقيقــة في التحــريم،  ويقتضــي الفســاد مطلقــاً ســواءً أكان النهــي لعينــه أم لوصفــه 
الــلازم لــه،  كمــا في نــكاح الشــغار،  وبيــع النجــش،  وبيــع الكلــب،  وتلقــي الجلــب أو الركبــان،  وأن النهــي 
لا يقتضــي الفســاد إذا لم يوجــد نهــي خــاص،  كمــا في الصــلاة في الأرض المغصوبــة،  فهــي صــلاة صحيحــة،  

مــع أثم صاحبهــا.

الكلمات المفتاحية: اقتضاء،  النهي،  الشوكاني.
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Abstract

The research dealt with the necessity of interdiction and its requirement 
according to Imam Al-Shawkani and its impact on his jurisprudential 
opinions by applying them to some jurisprudential issues, because the 
scholars of Principles differed in the connotation of interdiction against 
abominable and its requirements, including Imam Al-Shawkani, who had 
a significant impact on their differences in the practical legal rulings. This 
research aims to identify the necessity of interdiction and its requirement 
according to Imam Al-Shawkani, and to determine its impact on his 
jurisprudential views.
The researcher used the descriptive, analytical, comparative and applied 
approach. The research was divided into three sections; the first section 
was about the reason for the interdiction, while the second section 
was about the requirement of interdiction )the effect of the indication 
of interdiction( while the third section was about the jurisprudential 
applications of the effects of interdiction.
 The research concluded that:
         1-Imam Al-Shawkani believes that the reason for interdiction is 
inhibition, and it is a fact in it.
         2-Imam Al-Shawkani is with the necessity of interdiction if it is 
important whether in worship or dealings.
        3-Imam Al-Shawkani believes that interdiction does not require 
corruption if there is no specific interdiction, whether in worships or 
dealings. 
       4- Agreeing with the jurisprudential opinions of Imam Al-Shawkani 
with his fundamentalist views on interdiction and the necessity of the 
inhibition.

Keywords: Al -Shawqani, Necessitating, Forbidding.
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مقدمــة: 
ــه وصحبــه أجمعــن،   الحمــد لله رب العالمــن،  والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وعلــى آلـ

وعلــى التابعــن لهــم بإحســان إلى يــوم الديــن،  أمــا بعـــد: 
 فــإن باب النهــي مــن الأبــواب المهمــة في أصــول الفقــه،  وذلــك أن الشــارع عندمــا يوجــه خطابــه للمكلفــن 
يكــون بالأمــر والنهــي،  ولأن معرفــة الأمــر والنهــي تــؤدي إلى معرفــة الأحــكام،  ويتميــز الحــلال مــن الحــرام،  و 
لأن الأمــر والنهــى مــن أشــد مــا تقــع الحاجــة اليــه، وهمــا داخــلان في عامــة المخاطبــات الــي تــدور بــن النــاس،  

ونقــل ذلــك أكثــر مــن أي  قســم مــن أقســام الــكلام. 
ولذلــك نــرى بعضــاً مــن علمــاء الأصــول جعلوهمــا في مقدمــة الموضوعــات الأصوليــة الــي كتبوهــا منهــم:  الإمــام 

أبي الحســن البصــري)1(،  والإمــام البــزدوي)2(،  والإمــام السرخســي)3(،  والإمــام أبــو إســحاق الشــرازي )4(. 
والأمــر مقــدَّم علــى النهــي في الذكــر، وســبب تقــديم الأمــر علــى النهــي،  أن الأمــر طلــب إيجــاد الفعــل،  أمــا 

النهــي فهــو طلــب الاســتمرار علــى عــدم الفعــل،  فقــدِّم الموجــود علــى المعــدوم. 
أولًا: مشــكلة البحــث: كثــرة اختــلاف واضطــراب علمــاء الأصــول،  ومنهــم الإمــام الشــوكاني في العــزو 
في دلالــة النهــي علــى التحــريم،  واقتضــاء النهــي الفســاد،  والتطبيــق علــي ذلــك كان لــه أثــر كبــر علــى الأحــكام 

الشــرعية العمليــة،  فالبحــث يجيــب عــن اقتضــاء النهــي عنــد الإمــام الشــوكاني،  وأثــر ذلــك علــى آرائــه الفقهيــة.
ثانياً: أسئلة البحث:

ما هو النهي وموجبه عند الإمام الشوكاني ؟	 
ماذا يقتضي النهي عند الإمام الشوكاني؟	 

ثالثاً: أهمية البحث:  تكمن أهمية البحث فيما يلي:
أن قاعدة النهي ودلالتها وأثرها من القواعد الأصولية الهامة والضرورية للفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية 	 

من نصوص القرآن والسنة.
أن النهى من أشد ما تقع الحاجة اليه،  وهو داخل في عامة المخاطبات الي تدور بن الناس،  ونقل 	 

ذلك أكثر من أي قسم من أقسام الكلام . 
رابعاً: أسباب البحث:

لما تقدم من أهمية البحث في هذا الموضوع. .  

)1) انظر:  المعتمد،  لأبي الحسن البصري)37/1(.
)))  انظر:  أصول البزدوي)1/19(
))) انظر: أصول السرخسي)11/1(.

)))  انظر:  اللمع،  للشرازي)1/12(،  والتبصرة،  للشرازي)1/17(.
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أن معرفــة حقيقــة النهــي ودلالتــه وأثرهــا علــى المنهــي عنــه،  تبــن جانبــاً مــن منهــج الأصوليــن والفقهــاء في .  

اســتنباط الأحــكام الشــرعية. 
أن معرفة النهي تؤدي إلى معرفة الحرام من الأحكام الشرعية..  

خامساً: أهداف البحث:
معرفة النهي وموجبه عند الإمام الشوكاني. .  
معرفة مقتضى النهي عند الإمام الشوكاني ..  
الوقوف على أثر اقتضاء النهي عند الإمام الشوكاني..  

سادساً: منهج البحث: 
اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن؛ لأنــه هــو المناســب لطبيعــة البحــث،  كــي يتســى الحصــول 

علــى النتائــج وتحليلهــا؛ بغيــة الإجابــة عــن أســئلة البحــث.

سابعاً: الدراسات السابقة:
مخالفــات الشــوكاني الفقهيــة للزيديــة في العبــادات في كتابــه الســيل الجــرار،  رســالة ماجســتر،  جامعــة صــدام .  

للعلــوم الإســلامية، 1418هـــ- 1998م،  د. هاشــم فتحــي. تحــدث فيهــا عــن الأراء الفقهيــة الــي خالــف فيهــا 
الشــوكاني مذهــب الزيديــة .

الاختيــارات الفقهيــة للإمــام الشــوكاني، رســالة دكتــوراه،  المعهــد العــالي للقضــاء، عــام، 1418هـــ- 1998م، .  
المملكــة العربيــة الســعودية، تحــدث فيهــا عــن اراء الإمــام الشــوكاني الفقهيــة دون تطــرق لــآراء الأصوليــة أو مقارنــة 

بــن الآراء الأصوليــة والآراء الفقهيــة .
اختيــارات الإمــام الشــوكاني في المنطــوق المفهــوم والنســخ،  رســالة ماجســتر غــر مطبوعــة، جامعــة الإيمــان، .  

2008م،  نجــم الديــن علــي علــي رشــيد.  تحــدث يهــا عــن اراء الشــوكاني الأصوليــة فقــط في أبــواب المنطــوق المفهــوم 
والنســخ  .

اختيــارات الإمــام الشــوكاني في العــام والخــاص ، رســالة ماجســتر غــر مطبوعــة، جامعــة الإيمــان، 2008م،  .  
محمــد عبدالملــك عــراره.  تحــدث فيهــا عــن آراء الشــوكاني الأصوليــة فقــط في باب العــام والخــاص.

تاسعاً: خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة،  وثلاثة مباحث،  وخاتمة. 

المقـدمــة:  وتشتمل على خطة البحث،  وسبب اختيار الموضوع. 
المبحث الأول:  موجب النهي.
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المطـلب الأول: تعريف النهي.

 المطلب الثـاني: صيغ النهي ووجوه استعمالها.
المطلب الثـالث: موجب النهي. 

المبحث الثاني:  اقتضاء النهي )أثر دلالة النهي(. 
المبحث الثالث:  التطبيقات الفقهية لأثر دلالة النهي

المطـلب الأول: الصلاة في الأرض المغصوبة.
 المطلب الثـاني: صوم يوم العيدين.

المطلب الثـالث: نكاح الشغار.
المطلب الرابع:  بيع النجش.

المطلب الخامس:  تلقي الجلب أو الركبان أو السلع.
الخــاتمـــة: وفيها أهم النتائج الي توصل إليها الباحث.

المطلب الأول: تعريف النهـي
الفــرع الأول: تعريــف النهــي لغــة:  مصــدر نهــى أو نهــاه، فهــو ينهــاه نهيــاً، وهــو ضــد الأمــر، ونقيضــه. وهــو 

المنــع يقــال: نهــاه عــن كــذا أي منعــه عنــه)5(.
الفرع الثاني: تعريف النهي اصطلاحاً:  

عــرف الإمــام الشــوكاني النهــي فقــال: »وهــو في الاصطــلاح-أي النهــي-  القــول الإنشــائي الــدال علــى 
طلــب كــف عــن فعــل علــى جهــة الاســتعلاء«)6(. وأورد علــى هــذا التعريــف قــول القائــل: »كــف عــن كــذا«. 
ويــرى الباحــث صحــة هــذا التعريــف مــع إضافــة قيد)بغــر لفــظ كــف ونحــوه( لأن هــذه أوامــر وإن كان معناهــا 
الــرك إلاَّ أنهــا ليســت نواهــي. فيكــون تعريــف النهــي: هــو القــول الإنشــائي الــدال علــى طلــب كــف عــن فعــل 

علــى جهــة الاســتعلاء، بغــر لفــظ كــف ونحــوه.
المطلب الثاني: صيغ النهي ووجوه استعمالها:

الفرع الأول: صيغ النهي: 
للنهي صيغ تدل عليه منها ما يلي:  

)))  انظر:  لسان العرب،  لابن منظور)15/343-346(.
))) انظر:   إرشاد الفحول، للشوكاني )1/ 278(.
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الفعل المضارع المقرون بلا الناهية:  كقولـه تعالى: }وَلا تـقَْرَبوُا الزِّنَ{ ]الإسراء الآية]32[[(  
لفظ النهي:  كقولـه تعالى: }وَينْهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَغي{ ] النحل الآية ]90[ [.(  
صيغة الأمر الدالة على النهي:  كقولـه تعالى: }فاَجْتَنِبُوا الرّجِْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ{  ]الحج  الآية]30[ [(  

ُ عَــنِ الَّذِيــنَ قاَتـلَُوكُــمْ  (  ـَـا يـنَـهَْاكُــمُ اللَّ  الخــر المقصــود بــه النهــي، ســواءً أكان جملــة فعليــة:  كقولــه تعالى:}إِنَّ
في الدِّيــنِ وَأَخْرَجُوكُــمْ مِــنْ دِيَركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلــَى إِخْراَجِكُــمْ أَنْ تـوََلَّوْهُــمْ{ ]الممتحنة الآيــة ]9[[،  أم 

كان جملــة اسميــة، كقولــه تعالى:}وَمــن دخلــه كَانَ آمنا{] آل عمــران الآيــة ]97[ [. 
الفرع الثاني: وجوه استعمال صيغة النهي:  

 يستعمل النهي  في عدة معانٍ منها: 
التحريم)7(،  كقولـه تعالى: }وَلَا تـقَْتـلُُوا أنَـفُْسَكُمْ{ ]النساء الآية  ]29[ [ .(  
الكراهــة،  كقولـــه صلــى الله عليــه وســلم:)إذا اســتيقظ أحدكــم مــن نومــه فــلا يغمــس يــده في الإناء((  

)8(.فنبهــه علــى مظنــة الشــبهة احتياطــاً)9(.

الإباحة،  وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للرك. )10(.(  
الدعاء)11(،  كقولـه تعالى: }رَبنَا لَا تـؤَُاخِذنَا إِن نَسِينَا أوَ أَخْطأَنَا{ ]البقرة الآية  ]286[ [. (  
الالتماس،  كقولك لمن يساويك:  لا تفعل)12(. (  

المطلب الثالث: موجب النهي
ذكــرنا آنفــاً أن صيغــة النهــي تــرد في اســتعمالات أهــل اللغــة لعــدة معــان،  منهــا:  التحــريم،  والكراهــة وغرهــا.  
ولــورود صيغــة النهــي في هــذه المعــاني الكثــرة، اختلــف العلمــاء في المعــى الــذي وضعــت لــه صيغــة النهــي عنــد 

تجردهــا مــن القرائــن الدالــة علــى المعــى المــراد علــى أقــوال:
القول الأول:  أن النهي حقيقة في التحريم، وبـه قال الجمهور)13(.

)))  انظر: التحبر شرح التحرير،  للمرداوي)5/ 2279(.
ئِ وغره يده الْمَشْــكُوكُ في نجاســتها في الإناء قبل غســلها ثلاثً،  برقم: )278(،  )))  أخرجه مســلم،  كتاب الطهارة،  باب كراهة غمس الْمُتـوََضِّ

.)233 /1(
)))  انظر: البحر المحيط،  للزركشي)3/ 367(.

)11)  انظر: التحبر شرح التحرير،  للمرداوي )5/ 2282(.
)11)  انظر: المرجع السابق)5/ 2280(.

))1)  انظر: المرجع السابق )5/ 2282(.
))1)  انظر: نفائس الأصول،  للقرافي )1660/4(، والبحر المحيط،  للزركشي )366/3(، و التحبر شرح التحرير،  للمرداوي )5/ 2283( 
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واستدلوا:

بأن الســيد مــن العــرب إذا قــال لعبــده لا تفعــل كــذا، فخالفــه اســتحق التوبيــخ والعقوبــة، فــدل علــى أن (  
إطلاقــه يقتضــي التحــريم)14(

أن العقل يفهم من الصيغة المجردة من القرينة الحتم ولزوم الامتناع،  وذلك دليل الحقيقة)15(. (  
وأن الصحابــة والعلمــاء الســابقن اســتدلوا بصيغــة النهــي المجــرد عــن القرائــن علــى الحظــر والتحــريم)16( لقولــه (  

تعــالى: }وَمَــا نـهََاكُــمْ عَنْــهُ فاَنـتْـهَُوا{ ]الحشــر الآية  ]7[ [. أمــر بالانتهــاء  عــن المنهــي عنــه،  والأمــر 
للوجــوب، فــكان الانتهــاء عــن المنهــي واجبــاً، وذلــك هــو المــراد مــن قولنــا:  النهــي للتحــريم)17(.

 أن النهــى لمــا كان لطلــب الامتنــاع مــن الفعــل والفعــل لا يمتنــع وجــوده بــكل إلا بالتحــريم فــكان مقتضيــاً  ( 
للتحــريم، أي امتنــاع وجــوده بــكل حــال مــن حيــث الشــرع يكــون بالتحــريم، لأن الســيد إذا قــال: 
لغلامــه لا تفعــل كــذا ففعــل، اســتحق الــذم والتوبيــخ، ولــولا أنــه اقتضــى التحــريم لم يســتحق الــذم 

والتوبيــخ.
القول الثاني:  أن النهي حقيقة في الكراهة،  وبه قال بعض الشافعية)18(.

واســتدلوا علــى أن النهــي للكراهــة حقيقــة لا للتحريم؛لأنهــا يقــن فَحُمِــل عليــه، ولم يُْمَــلْ علــى التحــريم إلاَّ 
بدليــل لأن النهــي إنــا يــدل علــى مرجوحيــة المنهــي عنــه، وهــذا لا يقتضــي التحــريم،  بــل الكراهــة)19(    

القول الثالث:  أنها مشركة بن التحريم والكراهة، إما اشراكاً لفظياً، أو معنويً. وعليه بعض الأصولين)20(.
واســتدلوا:  ان النهــي  ورد في اللغــة وفي الشــرع  لــكلٍ مــن المعنيــن،  فــلا يتعــنّ أحدهمــا إلا بقرينــة،  وإلا كان 

حمــل النهــي علــى أحدهمــا ترجيحــاً مــن غــر مرجــح. 
القــول الرابــع:  أن صيغــة النهــي تكــون للتحــريم إذا كان الدليــل قطعيــاً،  وللكراهــة التحريميــة  إذا كان الدليــل 

ظنيــاً وبــه قــال الحنفيــة)21(. 
واســتدلوا: بأن الأمــر لطلــب الــرك حتمــاً، وهــذا الطلــب قــد يســتفاد بطريــق قطعــي، فهــو قطعــي، فيكــون محرمــاً، 

وقــد يســتفاد بطريــق ظــي فظــي، فيكــون مكروهــاً تحريماً)22(.

))1)  انظر: البحر المحيط،  للزركشي )3/366(.
))1)  انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه)375/1) ، و إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 279(.

))1)  انظر: اللمع،  للشرازي )1/24(، و البحر المحيط،  للزركشي )3/366(.
))1)  انظر: نفائس الأصول،  للقرافي )4/1660(، والبحر المحيط،  للزركشي )3/366(.

))1)  انظر:  البحر المحيط،  للزركشي )3/ 366(، وإرشاد الفحول،  للشوكاني)280/1(.
))1)  انظر: البحر المحيط،  للزركشي )3/ 366(، وإرشاد الفحول،  للشوكاني)280/1(.

)1))  انظر:تيسر التحرير،  لأمر بادشاه )1/ 375(.
)1)) انظر: المرجع السابق )1/ 329(.

))))  انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه )1/ 375(.
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 القول الخامس: أن النهي لا يقتضي التحريم، ويتُوقف فيه إلى أن يرد الدليل،  وبه قالت الأشعرية)23(.

واســتدلوا: بأن هــذه الصيغــة تــرد ويــراد بهــا التحــريم،  وتــرد والمــراد بهــا الكراهــة،  فــلا تحمــل علــى واحــد منهمــا 
إلا بدليــل.

رأي الإمام الشوكاني:
يــرى الإمــام الشــوكاني أن موجــب النهــي هــو التحــريم، حيــث قــال: »واختلفــوا في معــى النهــي الحقيقــي،  

فذهــب الجمهــور إلى أن معنــاه الحقيقــي هــو التحــريم،  وهــو الحــق،  ويــرد فيمــا عــداه مجــازاً«)24(. 
فــرأي الإمــام الشــوكاني في أصــول الفقــه أن النهــي حقيقــة  في التحــريم قــد ســار في كتابــه الســيل الجــرار 
فقــال: « وظاهــر النهــي التحــريم،  ولم يــرد مــا يــدل علــى صرفــه عــن معنــاه الحقيقــي،  وهــو التحــريم إلي معنــاه 
المجــازي، وهــو كراهــة التنزيــه«)))(. فهــذا الــكلام يؤكــد كلامــه في إرشــاد الفحــول بأن النهــي حقيقــة في التحــريم. 

وقــد أكــد ذلــك في عــدة مواضــع في كتابــه الســيل الجــرار.
ويــرى الباحــث أن الراجــح هــو القــول الأول قــول الجمهــور،  وهــو مــا اختــاره الإمــام الشــوكاني أن النهــي 

حقيقــة في التحــريم. وذلــك لمــا يلــي:
لما استدل به أصحاب القول الأول.(  
لأن الناهــي،  كالســيد مثــلًا  إذا أراد أن يعــر عــن نهيــه لفعــل علــى عبــده،  فإنــه يســتعمل صيغــة لا تفعــل،  (  

ومــا شــاكلها فــإذا خالــف،  ولم  ينتــه اســتحق توبيخــه وعقابــه، فلــو لم يســتحق التوبيــخ والعقــاب لمــا دل علــى 
التحــريم .

 أمَــا مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثــاني والثالــث،  فيجــاب عليهــم: بعــدم التســليم بــه،  بــل إن الســابق  ( 
إلى الفهــم عنــد التجــرد عــن القرينــة الصارفــة هــو التحــريم)26(. كمــا أن القــول بالاشــراك خــلاف الأصــل،  

فعليهــم الدليــل،  ولا دليــل.
أمَا ما استدل به أصحاب القول الرابع فيجاب عليهم:  بأن النزاع إنا هو في نفس طلب الرك،  وهذا (  

طلب قد يســتفاد بقطعي فيكون قطعياً،  وقد يســتفاد بظي فيكون ظنياً،  فلا أثر لقطعية الدليل وظنيته في 
إفــادة التحــريم أو عدمــه،  بــل المنهــي عنــه قــد يكــون محرمــاً قطعــاً لقطعيــة دليلـــه،  وقــد يكــون محرمــاً ظنــاً لظنيــة 
دليلـــه)27(. فليــس خلافــاً في نفــس التحــريم،  ولا تعــدد في حقيقــة النهــي في نفــس الأمــر؛ فــإن الثابــت في نفــس 
الأمــر إنــا هــو طلــب الــرك حتمــا لا غــره،  وهــم فرقــوا بــن المحــرم والمكــروه تحريمــاً عــن طريــق ثبــوت الدليــل)28(. 
والخــلاف مــع هــذا القــول نظــري أو لفظــي فقــط،  وإلا فهــم يــرون بوجــوب تــرك المنهــي عنــه ويأثم فاعلــه، أمــا 

طريــق التحــريم،  فــلا أثــر لــه علــى ذات النهــي.

))))  انظر: البحر المحيط،  للزركشي )3/ 365(، وتيسر التحرير،  لأمر بادشاه )1/ 375(.
))))  انظر: إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 279(.
))))  انظر: السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 116(.

))))  انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه )1/ 375(، وإرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 279(.
))))  انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه )1/ 375(، و إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 280(.

))))  انظر:تيسر التحرير،  لأمر بادشاه )1/ 375(.
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أمَــا مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الخامــس،  فيجــاب عليهــم:  بأن مــا ورد للكراهــة في خطــاب الشــرع (  

قــد اقــرن بمــا يصرفــه عــن التحــريم إلى الكراهــة كغرهــا مــن المعــاني الأخــرى ســوى التحــريم. كمــا يجــاب عليهــم 
أيضــاً: إن كان توقفكــم جــاء بســبب عــدم ثبــوت دليــل علــى أن المــراد بهــا التحــريم أو الكراهــة،  فهــو باطــل؛ 
لأنا قــد أثبتنــا أن الصحابــة والعلمــاء الســابقن اســتدلوا بصيغــة النهــي المجــرد عــن القرائــن علــى الحظــر والتحــريم،  
وإن كان توقفكم جاء بســبب تعارض أدلة المثبتن للتحريم،  وأدلة المثبتن للكراهة،  وأنه لا مرجح لأحدهما 
علــى الآخــر،  فهــذا غــر صحيــح؛ لأن أدلــة  المثبتــن  للتحــريم  أقــوى وأرجــح مــن أدلــة المثبتــن  للكراهــة،  
فيجــب العمــل بــه،  والقــول بالتحــريم؛ لأن العمــل بالراجــح واجــب كمــا هــو مقــرر،  فيكــون التوقــف فيــه مخالفــة 
لهــذا الدليــل،  وهــذا لا يجــوز. وإن كان توقفكــم جــاء بســبب:أن الصيغــة لا تفيــد شــيئاً،  فهــذا غــر صحيــح  

أيضــاً، لأنــه يلــزم منــه تســفيه واضــع اللغــة،  وإخــلاء الوضــع عــن الفائــدة بمجــرده)29(.
المبحث الثاني:اقتضاء النهي )أثر دلالة النهي(:

ذكــرنا ســابقاً اختــلاف الأصوليــن والفقهــاء في دلالــة النهــي وفي هــذا المطلــب نتكلــم عــن أثــر دلالــة النهــي في 
فســاد المنهــي عنــه وقــد اختلــف الأصوليــن والفقهــاء في ذلــك علــى أقــوال: 

القول الأول:أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً.وبه قال الجمهور)30(.
قال الشرازي:  )النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا(. )31(

وقــال أبــو الوليــد الباجــي: ) النهــي عــن الشــيء يقتضــي فســاد النهــي عنــه،  وبهــذا قــال جمهــور أصحابنــا 
 .)32( والشــافعي(  حنيفــة  أبي  وأصحــاب 

وقــال عــلاء الديــن المرداوي)أُحتــج لــأول –أي القــول الأول بأن النهــي للفســاد مطلقــاً- وهــو الصحيــح مــن 
مذهبنــا،  ومذهــب العلمــاء - بالكتــاب والســنة......( )33(.

واستدلـــــــوا: 
إن الصحابــة رضــوان الله عليهــم والعلمــاء مــن بعدهــم  اســتدلوا علــى فســاد العقــود بالنهــي عنهــا)34(  (  

فاستدلوا على فساد عقود الربا بقولـــه صلى الله عليه وسلم: )لا تبيعوا الذهب بالذهب،  ولا الورق بالورق،  
ولا الشــعر بالشــعر،  ولا التمــر بالتمــر،  ولا الملــح بالملــح إلا ســواء بســواء،  عينــاً بعــن،  يــداً بيــد)35(. واحتــج 
ــه تعــالى }وَلَا تنَكِحُــواْ الْمُشْــركَِاتِ حَــىَّ يـؤُْمِــنَّ{ ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا في فســاد نــكاح المشــركات بقولـ

)))) انظر: الْمُهَذَّبُ،  للنملة)3/ 1435(.
)1))  انظــر: اللمــع،  للشــرازي )25/1(، و إحــكام الفصــول، للباجــي )1/234(، وشــرح تنقيــح الفصــول،  للقــرافي )ص 173(، وشــرح مختصــر 

الروضــة،  للطــوفي )430/2(.
)1))  انظر: التبصرة،  للشرازي)101/1(.

)))) انظر:  إحكام الفصول، للباجي )1/234(.
))))  انظر: التحبر شرح التحرير،  للمرداوي )5/ 2290(.
)))) نظر:، والتحبر شرح التحرير،  للمرداوي 2291/5(.

))))  أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري، كتاب المساقاة، باب الربا، برقم(: 1584(، )3/1208(.
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د. نجم الدين علي علي رشيد
حْــرمِ بقولــه صلــى الله عليــه  وســلم:  )لا 

ُ
]ســورة البقــرة آيــة )221([.  واســتدل العلمــاء علــى فســاد نــكاح الم

حْــرمِ،  ولا ينُكَــحُ،  ولا يَطــُب( )36(.  وغــر ذلــك مــن النصــوص،  ممــا يــدل علــى أنهــم عقلــوا مــن 
ُ
ينَكــحُ الم

النهــي الفســاد.  
 لــو لم يكــن النهــي دالًا علــى  الفســاد للــزم مــن نفيــه حكمــة يــدل عليهــا النهــي،  ومــن ثبوتــه حكمــة تــدل  ( 

عليهــا الصحــة والــلازم باطــل؛ لأن الحكمتــن إن كانتــا متســاويتن تعارضتــا وتســاقطتا،  فــكان فعلــه كًلَا فعــل،  
فامتنــع النهــي عنــه لخلــوه عــن الحكمــة، وإن كانــت حكمــة النهــي مرجوحــة فــأولى لفــوات الزائــد مــن مصلحــة 
الصحة،  وهي مصلحة خالصة،  وإن كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوه عن المصلحة أيضاً،  بل لفوات 

قــدر الرجحــان مــن مصلحــة النهــي.)37(
قولــه صلــى الله عليــه وســلم:) مــن عمــل عمــلا ليــس عليــه أمــرنا فهــو رد ()38(، والمنهــي عنــه ليــس عليــه (  

أمــره فيجــب أن يكــون رداً)39(.
لــو كان المنهــي عنــه مجــزئاً لــكان طريــق إجزائــه الشــرع إمــا أمــراً،  أو إيجــاباً،  أو إباحــة،  وكل ذلــك يمنــع (  

منــه النهــي)40(. 
القول الثاني:  أن النهي لا يقتضي الفساد إلاَّ في العبادات فقط،  دون المعاملات مطلقاً، سواءً النهي كان 
لعن الشيء أو لغره .وبه قال أبو الحسن البصري)41(، والغزالي)42(، والرازي)43(وابن الهمام من الحنفية)44(.

واستدلوا: 
بأن العبــادات المنهــي عنهــا لــو صحــت لكانــت مأمــوراً بهــا ندبا؛ًلعمــوم أدلــة مشــروعية العبــادات،  فيجتمــع (  

ــا عــدم اقتضائــه للفســاد في غــر  النقيضــان؛لأن الأمــر لطلــب الفعــل،  والنهــي لطلــب الــرك وهــو محــال،  وإمَّ
العبــادات،  فأنــه لــو اقتضــاه في غرهــا لــكان غســل النجاســة بمــاء مغصــوب، والذبــح بســكن مغصوبــة،  
وطــلاق البدعــة، والبيــع في وقــت النــداء والــوطء في زمــن الحيــض غــر مســتتبعة لآثرهــا مــن زوال النجاســة، 

وحــل الذبيحــة وأحــكام الطــلاق والملــك، وأحــكام الــوطء، والــلازم باطــل فالملــزوم مثلــه.)45( 
 أن فســاد العقــود إنــا يرجــع إلى نفــي أحكامهــا،  وليــس في النهــي مــا يــدل علــى نفــي الأحــكام،  لأن  ( 

غايــة مــا فيــه أنــه قبيــح مكــروه،  وذلــك لا ينــافي حصــول الملــك كالبيــع في وقــت النــداء،  والطــلاق في الحيــض،  
ونحــو ذلــك )46(. 

))))  اخرجه مسلم عن عثمان بن عفان، كتاب الحج ،  باب تحريم نكاح الْمُحْرمِِ و كراهة خِطْبَتِهِ، برقم:)1409(،  )2/1030(.
))))   التحبر شرح التحرير،  للمرداوي)2290/5(.

)))) أخرجه مسلم،  كتاب  الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم:)1718(، )3/1343(.
)))) انظر: التبصرة،  للشرازي )101/1(.
)1))  انظر: المرجع السابق)5/2293(.

)1))  انظر:  المعتمد،  لأبي الحسن البصري )171/1(.
))))  انظر:  المستصفى،  للغزالي)1/221(.

))))  انظر:المحصول،  للرازي)486/2(.
))))  انظر: التقرير والتحبر،  لابن أمر حاج)320/1( .

)))) انظر: المستصفى،  للغزالي )1/221(.
)))) انظر: التبصرة،  للشرازي)102/1(
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د. نجم الدين علي علي رشيد
القــول الثالــث:  أن النهــي لا يقتضــي الفســاد لا لغــة ولا شــرعاً، لا في العبــادات، ولا في المعامــلات،  وبــه 

قــال جمهورالمعتزلــة .)47(
واســتدلوا: بأنــه لــو دل علــى الفســاد لغــة أو شــرعاً لناقــض التصريــح بالصحــة لغــة أو شــرعاً، والــلازم باطــل أمَّــا 
الملازمــة فظاهــرة،  وأمَّــا بطــلان الــلازم،  فــأن الشــارع لــو قال:نهيتــك عــن الــربا نهــي تحــريم، ولــو فعلــت لــكان 

البيــع المنهــي عنــه موجبــاً للملك؛لصــح مــن غــر تناقــض لا لغــة ولا شــرعا)48(. 
كما استدلوا:  بإجزاء الصلاة في الدار المغصوبة.)49(

القــول الرابــع:  أن النهــي عــن الأفعــال الحســية،  كالــزنا وغــره يقتضــي البطــلان،  والنهــي عــن التصرفــات 
الشــرعية كالصــلاة والبيــع يقتضــي البطــلان إذا كان منهيــاً عنــه لعينــه،  ويقتضــي الصحــة لأصلــه مــع فســاد غــره 

إذا كان منهيــاً عنــه لغــره. وبــه قــال الحنفيــة )50(. 
واستدلــــــوا:

أن النهــي عــن هــذه الشــرعيات لــو لم يــدل علــى الصحــة لــكان المنهــي عنــه غــر الشــرعي أي غــر المعتــر .  
في الشــرع؛ لأن الشــرعي المعتــر هــو الصحيــح،  لأنا نعلــم قطعــاً أن المنهــي عنــه في صــوم يــوم النحــر،  

وصــلاة الأوقــات المكروهــة،  إنــا هــو الصــوم والصــلاة الشــرعيان،  لا الإمســاك والدعــاء)51(. 
إنــه لــو لم يكــن الشــيء المنهــي عنــه صحيحــاً لــكان ممتنعــاً فــلا يمنــع منــه؛ لأن المنــع عــن الممتنــع عبــث،  فــلا .  

يقــال لأعمــى:  لا تبصــر،  والزمــن:  لا تمشــي)52(. 
أن القبــح كان ســابقاً للنهــي،  كمــا أن الحســن ســابق لأمــر، فــلا يصــح بذلــك النهــي عــن قبــح لعينه؛لأنــه .  

لا يمكــن وجــوده شــرعاً )53(.

القــول الخامــس: أن النهــي عــن الشــيء يقتضــي فســاده في العبــادات،  وأمــا في المعامــلات فيقتضــي شــبهة 
الملــك،  وبــه قــال المالكيــة )54(. 

واســتدلوا علــى ذلــك  كمــا قــال القــرافي: «وحجــة شــبهة الملــك مراعــاة الخــلاف،  وأمــا مــا يتصــل بــه علــى 
أصولنــا فــأن البيــع المحــرم إذا اتصــل بــه عنــدنا أحــد أمــور أربعــة تقــرر الملــك فيــه بالقيمــة،  وهــي:  تغــر الأســواق 
أو تغــر العــن،  أو هلاكهــا،  أو تعلــق حــق الغــر بها«.فالبيــع الفاســد عندهــم المنهــي عنــه يفيــد شــبهة الملــك،  
فــإذا اتصــل بــه البيــع أو غــره - علــى مــا قــرروه - يثبــت الملــك فيــه بالقيمــة،  وإن كانــت قاعدتهــم: أن النهــي 

))))   انظر: المعتمد،  لأبي الحسن البصري )171/1(.
))))   انظر: إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 280(.

))))   انظر: المعتمد،  لأبي الحسن البصري )171/1(.
)1))  انظر: أصول البزدوي )50/1(، وتيسر التحرير،  لأمر بادشاه )1/382(.

)1))  انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه )382/1(.
))))  انظر: المرجع السابق )1/382(.

))))  انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه )383/1(.
)))) انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص: 174(.
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د. نجم الدين علي علي رشيد
يــدل علــى الفســاد في الأصــول،  غــر أنهــم راعــوا الخــلاف في أصــل القاعــدة في الفــروع،  فقالــوا: شــبهة الملــك،  

ولم يمحضــوا الفســاد،  ولا الصحــة جمعــاً بــن المذاهــب)55(.
القــول الســادس:أن النهــي عــن الشــيء إن كان لعينــه أو لوصفــه الــلازم لــه،  فهــو مقتــضٍ للفســاد،  بخــلاف 
مــا إذا كان لغــره،  وســواء في ذلــك العبــادات أو العقــود. وبــه قــال محققــي جمهورالشــافعية)56(، وهــو اختيــار 

الطــوفي)57(.
واســتدلوا:  بالأدلــة الــي اســتدل بهــا أصحــاب القــول الأول،  وقالــوا أنهــا محمولــة علــى مــا إذا كان النهــي لعــن 
الشــي وذاتــه والوصــف الــلازم لــه كمــا اســتدلوا بأدلــة أصحــاب القــول الرابــع  والثالــث،  وحملوهــا بمــا كان النهــي 

لوصــف مجــاور.
كما استدلوا أيضاً بأنه كان يلزم  ألاَّ يعتر طلاق الحائض ولا ذبح ملك لغر لحرمته اجماعاً)58(.. 

قــال الطــوفي: »وإن كان النهــي عــن الفعــل لأمــر خــارج عنــه لا تعلــق لــه بــه عقــلا،  كمــا لــو نهــي عــن الصــلاة 
في دار ; لأن فيهــا صنمــا مدفــونا أو كافــرا مســجونا،  أو شــرعا كمــا لــو نهــي عــن بيــع الجــوز والبيــض خشــية 
أن يقامــر بــه،  أو عــن بيــع الســلاح مــن المســلمن خشــية أن يقطعــوا بــه الطريــق،  أو عــن بيــع الرقيــق مطلقــا 
خشــية الفجــور بــه،  أو عــن غــرس العنــب أو بيعــه خشــية أن يعصــر خمــرا ونحــوه،  لم يكــن ذلــك النهــي مبطــلا 
ولا مانعــا ; لأن هــذه المفاســد وإن تعلقــت بهــذه الأفعــال تعلقــاً عقليــاً، ) بمعــى أن تلــك الأفعــال تصلــح أن 
تكــون ســببا لتلــك المفاســد(،  لكنهــا غــر متعلقــة بهــا شــرعا لأن الشــرع لم يعهــد منــه الالتفــات في المنــع إلى 

هــذا التعلــق العقلــي البعيــد«)59(. 
رأي الإمام الشوكاني: 

يــرى الإمــام الشــوكاني أن  اقتضــاء النهــي أو أثــر دلالــة النهــي هــو الفســاد مطلقــاً  ســواءً كان النهــي في 
العبــادات أو المعامــلات، ولا يــرج مــن ذلــك إلا مــا قــام الدليــل علــى عــدم اقتضائــه لذلــك فيكــون هــذا الدليــل 

قرينــة صارفــة لــه مــن معنــاه الحقيقــي إلى معنــاه المجــازي)60(. 
ورأي الإمــام الشــوكاني في أصــول الفقــه أن النهــي يــدل علــى فســاد المنهــي عنــه قــد ســار عليــه وأكــده في 
كتابــه الســيل الجــرار فقــال: »والنهــي حقيقــة في التحــريم المقتضــى للفســاد المــرادف للبطــلان. ومــا ذكــره مــن 
الفــرق بــن النهــي لــذات الشــيء أو لجزئــه أو لأمــر خــارج عنــه هــو مجــرد رأي بحــث ودعــوى محضــة بــل كلهــا نهــى 
عنــه الشــارع«)61(. فهــذا الــكلام يؤكــد رأيــه في إرشــاد الفحــول بأن النهــي يــدل علــى الفســاد المــرادف للبطــلان 

)))) انظر: المرجع السابق )ص: 174(.
))))  انظر: البحر المحيط،  للزركشي )3/ 388(.

))))  انظر: شرح مختصر الروضة،  للطوفي )2/ 439(.
))))  انظر: إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 283(.

)))) انظر: شرح مختصر الروضة،  للطوفي )2/ 439(.

)1))   انظر:  إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 282(.
)1))  انظر:  السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 362-361(.
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. وقد أكد ذلك في عدة مواضع في كتابه السيل الجرار.

ويرى الباحث أن الراجح هو القول السادس قول محققي الشافعية أن النهي عن الشيء إن كان لعينه أو 
لوصفه اللازم له فهو مقتض للفساد بخلاف ما إذا كان لغره وسواء في ذلك العبادات أو العقود. وذلك 

لما يلي: 
لما استدل به أصحاب القول السادس..  
 أما  ما استدل  أصحاب القول الأول من الأدلة فيجاب عليهم: . 
 بأن الأدلة الي أوردوها تحمل على ما كان النهي فيه لعينه جمعاً بن الأدلة، كما أناَّ نستدل بها على أن  -أ

النهي المطلق  إذا كان النهي لذات الشيء وعينه،  فإنه يدل على فساده.
أمــا اســتدلالهم بحديــث: )مــن عمــل عمــلًا ليــس عليــه أمــرنا،  فهــو رد (، فيجــاب عليهــم: أن معــى قولــه  -أ

صلــى الله عليــه وســلم: ) فهــو رد(،  أي غــر مقبــول طاعــة وقربــة،  ولاينــال عليــه ثــواباً،   والمنهــي عنــه لا يقــع 
قربــة،  أمــا أن لا يكــون ســبباً للحكــم فــلا،  فــإن الطــلاق في الحيــض،  والذبــح بســكن مغصوبــة،  والصــلاة 

في الأرض المغصوبــة وأشــباهها  ليــس عليــه أمــرنا ثم هــي ليســت بــرد  بهــذا المعــى.
وأمَّــا قولهــم  لــو كان المنهــي عنــه مجــزئاً لــكان طريــق إجزائــه الشــرع إمــا أمــراً،  أو إيجــاباً،  أو إباحــة،  وكل  -أ

ذلــك يمنــع منــه النهــي،  فيجــاب عليهــم: أنــه قــد يــدل علــى الإجــزاء غــر ذلــك،  فــلا اســتبعاد أن يقــول الشــارع: 
نهيتــك عــن هــذا البيــع ولكــن إن أتيــت بــه  حصــل الملــك وذلــك كالطــلاق في زمــن الحيــض، والبيــع وقــت النــداء 
.أو نحــو: أن يقــول إذا فعلتــم مــا نهيتكــم عنــه أجزأكــم عــن الفــرض أو نقــول إذا بعتــم هــذا علــى هــذا الوجــه فقــد 

ملكتــم بــه أو يكــون إجــزاء ذلــك الفعــل معلومــا بالعقــل وذلــك كلــه لا يمنــع منــه النهــي)62(. 
أمَّا ما استدل به أصحاب القول الثاني،  فيجاب على الدليل الأول:.  

أ  بمنــع كــون النهــي في الأمــور المذكــورة لــذات الشــيء أو لجزئــه بــل لأمــر خــارج ولــو ســلم لــكان عــدم  -
اقتضائهــا للفســاد لدليــل خارجــي فــلا يــرد النقــض بهــا)63(. 

أ أمــا مــا اســتدلوا بــه علــى أن النهــي لا يقتضــي الفســاد في العقــود والإيقاعــات،  بحجــة أن فســاد  -
العقــود إنــا يرجــع إلى نفــي أحكامهــا،  وليــس في النهــي مــا يــدل علــى نفــي الأحــكام،  وأن النهــي إنــا يقتضــي 

قبــح المنهــي عنــه،  وقبحــه لا يــدل علــى بطلانــه. فيناقــش مــن وجهــن:  
الوجــه الأول:  لا نســلم أنــه ليــس في النهــي مــا يــدل علــى نفــي الأحــكام،  بــل في النهــي مــا يــدل علــى انتفــاء 
الأحــكام؛ لأن أحــكام العقــود تتعلــق بالعقــود الشــرعية،  فــإذا وقعــت العقــود مخالفــة للشــرع لم تتعلــق أحكامهــا 
بهــا ووقعــت باطلــة)64( والعبــادات يتعلــق بهــا الإجــزاء والصحــة،  وهــي أحكامهــا إذا وقعــت العبــادة موافقــة 

للشــرع فأمــا إذا خالفــت الشــرع،  لم يتعلــق بهــا أحكامهــا،  فــلا فــرق بينهمــا)65(. 
الوجــه الثــاني:  أن النهــي يقتضــي معــى يــدل علــى القبــح،  وهــو أن مــا يفعلـــه مغايــر لمــا ورد بــه الشــرع،  وذلــك 
يوجــب بطلانــه؛ لأنــه لم يقــع موقــع الإجــزاء. أمــا الطــلاق في الحيــض،  ومــا شــابهه،  فإنــا حكــم بصحتــه مــن 
يــراه لقيــام الدلالــة عليــه،  وليــس إذا تـُـرك ظاهــر اللفــظ في بعــض المواضــع،  لقيــام الدليــل دلّ علــى بطــلان 

))))  انظر: المعتمد،  لأبي الحسن البصري )174/1(.
)))) انظر: إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/ 281(.

))))  انظر: التبصرة،  للشرازي )102/1(.
)))) انظر: التبصرة،  للشرازي )102/1(.
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مقتضــاه. ألا تــرى أن النهــي قــد يــرد في بعــض المواضــع ولا يــراد بــه التحــريم،  ثم لا يــدل ذلــك علــى أنــه لا 

يقتضــي التحــريم في غــره مــن المواضــع )66(. 
 أمَّا ما استدل به أصحاب القول الثالث،  فيجاب عليه: . 
  بمنــع الملازمــة؛لأن التصريــح بخــلاف النهــي قرينــة صارفــة لــه عــن الظاهــر ولم نــدع إلاَّ أن ظاهــره الفســاد  -أ

فقط)67(.بمعــى أن النهــي  ظاهــر في الفســاد وليــس نصــاً فيــه،   ومــى كان النهــي ظاهــراً في الفســاد كان محتمــلا 
الصحــة، والتصريــح بمــا لا يتملــه  اللفــظ: لا يكــون موجبــاً للتناقــض وبذلــك انتفــى  التناقــض عنــد التصريــح 

بالصحــة لاحتمــال النهــي لهــا
أمــا مــا اســتدلوا بــه مــن إجــزاء الصــلاة في الــدار المغصوبــة،  فيجــاب عليــه: بأنا نقــول بصحــة الصــلاة في  -أ

الأرض المغصوبــة،  لأن النهــي غــر متجــه لــذات المنهــي عنــه وإنــا لأمــر خــارج عنــه.
أمًّا ما استدل به أصحاب القول الرابع فيجاب عليهم:.  
أن الشــرعي ليــس معنــاه المعتــر شــرعاً،  بــل مــا يســميه الشــارع بذلــك الاســم،  وهــو الصــورة المعينــة، والحالــة  -أ

المخصوصــة صحــت أم لا. تقــول: صــلاة صحيحــة وصــلاة غــر صحيحــة، وأن صــلاة الجنــب، وصــلاة 
الحائــض باطلــة. 

أنــه إنــا يلــزم العبــث لــو كان بطلانهــا ومشــروعيتها قبــل ورود الشــرع،  ولكــن إذا كان البطــلان لأجــل  -أ
النهــي فــلا يلــزم العبــث؛ لأنــه يتصــور مــن المكلــف الإتيــان بحــركات وأفعــال مخصوصــة،  ولــولا هــذا النهــي 
لكانــت شــرعية ولمــا نهــاه الشــارع عــن ذلــك وأخرجهــا بهــذا النهــي عــن المشــروعية والإجــزاء فهاهنــا قاعــدة وهــي 
أن الصحــة العقليــة كصحــة وجــود الأحــكام،  والصحــة الشــرعية كجــواز الصــوم في غــر الأيم المنهــي عنهــا،  
والصحــة العرفيــة كالمســمى أيمــا. ويشــارك الخــلاف الطــران في الهــواء،  وموضــع النــزاع في هــذه المســألة إنــا هــو 
في دلالــة لفــظ النهــي علــى الصحــة الشــرعية،  وأمــا الصحــة العقليــة والعاديــة،  فــلا بــد منهــا في كل مــا يتعلــق 
بــه التكليــف،  واللغــة لم توضــع لتكليــف مــا لا يطــاق،  فــكلام الخصــم لا يفيــد دعــواه،  فمــا يتجــه دليلــه لا 

يقــول بــه،  ومــا يقــول بــه لا يتجــه دليلــه.)68(. 
ويجــاب علــي الحنفيــة أيضــاً بقولــه تعــالى:  }ثُمَّ جَعَلْنَاكُــمْ خَلائـِـفَ في الْأَرْضِ مِــنْ بـعَْدِهِــمْ لنِـنَْظـُـرَ كَيْــفَ .  

تـعَْمَلــُونَ{ ]يونس الآيــة  ]14[ [ وإذا كانــوا خلائــف الله،  فــإن تصرفاتهــم صحيحــة جائــزة بمقتضــى الوكالــة،  
فــإذا نهاهــم بعــد ذلــك كان نســخاً لتلــك الصحــة في حقهــم )69(. 

والظاهــر أن الحنفيــة يشــرون إلى الصحــة العقليــة بــلا شــك؛ لأن الصحــة لا تخلــو مــن أن تكــون عقليــة .  
كإمــكان الشــيء وقبولـــه للوجــود - أي كونــه ممكــن الوجــود غــر ممتنــع بــه  أو تكــون صحــة عاديــة كالمشــي في 
الجهــات أمامــاً ويمينــاً وشمــالًا،  وإمــا أن تكــون شــرعية وهــي الإذن في الشــيء - أي كونــه مشــروعاً - وتدخــل 

تحتــه الأحــكام الشــرعية مــن وجــوب وإباحــة وكراهــة وجــواز دون التحــريم. 
وبالنظــر في هــذه الأقســام فإنــه لا ينطبــق علــى كلام الحنفيــة إلا الصحــة العقليــة أو العاديــة وهــو إمــكان الفعــل 
مــن جهــة المكلــف وإيجــاده لــه أو فعــل المكلــف مــا تســمح بــه العــادة كالمشــي في الجهــات دون الصعــود في 
الهــواء،  وهــذا متفــق عليــه كمــا ذكــر الأصوليــون،  وأمــا الصحــة الشــرعية فــلا تتفــق مــع المنهــي عنــه؛ لأنــه لا 

))))  انظر:  التبصرة،  للشرازي )1/102(.
))))  انظر:  إرشاد الفحول،  للشوكاني )282/1(

)))) انظر: شرح تنقيح الفصول،  للقرافي )ص: 176(، ونفائس الأصول،  للقرافي  )1713/4(.
)))) انظر: شرح تنقيح الفصول،  للقرافي )ص: 176(، و نفائس الأصول،  للقرافي )1713/4(.
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د. نجم الدين علي علي رشيد
يمكــن النهــي عــن الشــيء والإذن فيــه.  قــال الطــوفي:  )ودليلهــم لا يمــس محــل النـــزاع،  ويرجــع الخــلاف لفظيــاً 
عنــد التحقيــق،  وإن كانــوا هــم تجــاوزوا اللفــظ إلى المعــى بغــر حجــة( )70(. و أن الفصــل بــن العبــادات، وبــن 
العقــود والإيقاعــات)71( لم يقلــه أحــد؛لأن الأمــة مجمعــة علــى التســوية بــن الموضعــن فمنهــم مــن ســوى بينهمــا 

في دلالة النهي على فسادهما،  ومنهم من جمع بينهما في دلالة النهي على نفي فسادهما.
أمــا مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الخامــس،  وهــم المالكيــة يظهــر أنــه خــلاف لفظــي اختــار فيــه المالكيــة .  

لفــظ الشــبه ليخرجــوا بــه مــن الخــلاف القائــم بــن العلمــاء،  وطلبــاً للســلامة مــن الوقــوع في لفــظ الصحــة القائــل 
بــه الحنفيــة ولفــظ الفســاد الــذي يقــول بــه غرهــم. كمــا يفهــم أيضــاً مــن كلام القــرافي أن مذهــب مالــك لا 
يقضــي بالملــك في البيــع الفاســد إلا إذا حصــل أحــد الأمــور الأربعــة الــي ذكرهــا،  فــإذا حصــل واحــد منهــا انتقــل 
الملــك للمشــري،  وعليــه الضمــان بالمثــل أو القيمــة،  لأنــه تغــرَّ في يــده،  وهــذا دليــل علــى الفســاد،  إذ لــولا 

التغــرّ لعــن المبيــع لمــا انتقــل الملــك،  وهــو ملــك ناقــص للــزوم الضمــان علــى المشــري. 
المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية

تظهــر فائــدة قاعــدة اقتضــاء النهــي،  وأهميتهــا عنــد تطبيــق الفــروع الفقهيــة عليهــا،  لــذا ســأذكر ـ علــى ســبيل 
المثــال بعــض الفــروع تطبيقاًعليهــا:

المطلب الاول:  الصلاة في الأرض المغصوبة
اتفــق الفقهــاء علــى أن الصــلاة في الأرض المغصوبــة حــرام)72(، واختلفــوا علــى صحــة الصــلاة وانعقادهــا علــى 

قولــن:
القول الأول:  أن الصلاة في الأرض المغصوبة غر صحيحة فهي باطلة.وبه قال الحنابلة)73( والظاهرية)74(.
واســتدلوا علــى أن الصــلاة في الأرض المغصوبــة لا تصــح،  لإن ذلــك يــؤدى إلى أن تكــون العــن الواحــدة 
مــن الأفعــال حرامــاً واجبــاً وهــو متناقــض. فــإن فعلــه في الــدار وهــو الكــون في الــدار، وركوعــه وســجوده وقيامــه 
وقعــوده أفعــال اختياريــة هــو معاقــب عليهــا منهــي عنهــا. فكيــف يكــون متقــربا بمــا هــو معاقــب عليــه مطيعــاً بمــا 

هــو عــاص بــه.
القول الثاني: أن الصلاة في الأرض المغصوبة  صحيحة. وبه قال الحنفية)75(والمالكية)76( والشافعية)77(.

واســتدلوا بأن هــذا الفعــل الواحــد لــه وجهــان متغايــران هــو مطلــوب مــن أحدهمــا مكــروه مــن الآخــر فليــس 
)1)) انظر: شرح مختصر الروضة،  للطوفي)436/2(.

)1))   مثل الطلاق والخلع.
))))  انظر: المجموع،  للنووي)165/3(، والتحبر شرح التحرير،  للمرداوي)954/2(.

)))) انظر: التحبر شرح التحرير،  للمرداوي)954/2(.
)))) انظر: المحلى،  لابن حزم)2/ 352(.

)))) انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )130/2(، و حاشية ابن عابدين )380/1(.
)))) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي)224/1(.

)))) انظر: المستصفى،  للغزالي )62/1(، والمجموع،  للنووي )165/3(.
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المجلد)4( العدد)1( مايو 2022م

د. نجم الدين علي علي رشيد
ذلــك محــالا إنــا المحــال أن يكــون مطلــوبا مــن الوجــه الــذي يكــره منــه ففعلــه مــن حيــث أنــه صــلاة مطلــوب 
مكــروه مــن حيــث أنــه غصــب والصــلاة معقولــة بــدون الغصــب والغصــب معقــول بــدون الصــلاة وقــد اجتمــع 
الوجهــان المتغايــران فنظــره أن يقــول الســيد لعبــده خــط هــذا الثــوب ولا تدخــل هــذه الــدار فــإن امتثلــت 
اعتقتــك وإن ارتكبــت النهــي عاقبتــك فخــاط الثــوب في الــدار حســن مــن الســيد عتقــه وعقوبتــه)78(، ولــو رمــى 
ســهما إلى كافــر فمــرق منــه إلى مســلم لاســتحق ســلب الكافــر ولزمتــه ديــة المســلم لتضمــن الفعــل الواحــد أمريــن 

مختلفن)79(.
رأي الإمام الشوكاني:

يرى الإمام الشوكاني أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام،  وأنها صحيحة،  مع إثم صاحبها)80).فالشوكاني 
هنــا لم  يالــف رأيــه الأصــولي أن النهــي يقتضــي البطــلان أو الفســاد؛  لعــدم ورود دليــل خــاص بالنهــي عــن 

الصــلاة في الأرض المغصوبــة. ومــاورد مــن تحــريم الغصــب يمــل علــى حرمــة الغصــب فقــط .
ويرى الباحث أن  الراجح هو القول الثاني. وهو ما اختاره الإمام الشوكاني وذلك لما يلي: 

  لما استدلوا به.  ( 
 لأن النهــي عــن الغصــب وصــف  خارجــي مجــاور، والوصــف المجــاور كمــا ذكــرنا ســابقاً أن النهــي عــن  ( 

الوصــف المجــاور لا يــدل علــى البطــلان والفســاد، وأيضــاً يمكــن الانفــكاك بــن الغصــب والصــلاة، وعليــه تكــون 
الصــلاة صحيحــة مــع الأثم .

ولأن اختيــار المكلــف جمعهمــا لا يرجهمــا عــن حقيقتهمــا مثــلًا كفعــل الصــلاة وفعــل الغصــب . يوضــح (  
ذلــك لــو أن شــخصاً رمــى ســهماً واحــداً  إلى مســلم بحيــث يمــرق منــه إلى كافــر أو بالعكــس وكان قاصــداً لهمــا 
جميعاً،  فإنه في هذه الحالة  يثاب ويعاقب ويملك ســلب الكافر ويقتل بالمســلم قصاصا؛لتضمن فعله الواحد 
أمريــن مختلفــن يصــح انفــكاك أحدهمــا عــن الآخــر وإن كان هــو قــد جمعهمــا فــإذن متعلــق الأمــر غــر متعلــق 

النهــي وكذلــك إذا كان النهــي لوصــف مجــاور او مقــارن فمتعلــق الأمــر غــر متعلــق النهــي)81(. 
ولأن الغــرض  مــن الأمــر المطلــق إيقــاع المأمــور بــه مــن غــر تخصيــص لــه بحــال ومــكان،  ثم يــرد نهــي مطلــق (  

عــن كــون في مــكان مــن غــر تخصيــص لــه بموجــب الأمــر الأول،  فيقــع النهــي مسرســلًا،  ولا ارتبــاط لأحدهمــا 
بالآخــر فــإذا وقــع الفعــل علــى حســب الأمــر مخالفــا للنهــي قيــل فيــه: إنــه وقــع مقصــوداً لأمــر المطلــق منفيــا عنــه 

بالنهــي المطلــق فــلا يمتنــع والحالــة هــذه اجتمــاع الحكمــن)82(. 
المطلب الثاني:صوم يوم العيدين 

 أجمــع العلمــاء علــى تحــريم صــوم  يــوم العيديــن،  ســواء صامهمــا عــن نــذر أو تطــوع أو كفــارة أو  نــذر صومهمــا 

)))) انظر: المستصفى،  للغزالي )1/62(.
)))) انظر: المستصفى،  للغزالي )1/62(،  وتيسر التحرير،  لأمر بادشاه)2/219(.

)1)) انظر: السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 103(.
)1)) انظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد،  للعلائي )ص: 163(.
)))) انظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد،  للعلائي )ص: 163(.
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د. نجم الدين علي علي رشيد
متعمــدا لعينهمــا. وقــد نقــل الإجمــاع علــى ذلــك الإمــام النــووي)83(. واختلفــوا في انعقــاد نــذره ولزومــه القضــاء 

علــى أقــوال:  
القــول الأول: أن صــوم يومــي العيديــن الفطــر والأضحــى باطــل بــكل حــال،  ســواء صامهمــا عــن نــذر أو 
تطــوع أو كفــارة أو  نــذر صومهمــا متعمــداً لعينهمــا أو غــر ذلــك .، فــلا ينعقــد نــذره، ولا شــيء عليــه. وبــه 

قــال الجمهــور)84(.
واســتدلوا: بالأحاديــث  الــواردة في النهــي عــن صيــام يومــي العيديــن،   كحديــث عمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنــه  قــال: )هــذان يومــان نهــى رســول اللَّ  صلــى الله عليــه وســلم  عــن صيامِهِمَــا يــوم فطركــم مــن صيامكــم 
واليــوم الأخــر تأكلــون فيــه مــن نُسُــكِكُم( )85(.و حديــث أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه  قــال: ) نهــى النــي  

صلــى الله عليــه وســلم  عــن صَــوْمِ يــَـوْمِ الْفِطــْرِ وَالنَّحْــرِ( )86(.
كمــا اســتدلوا:  بأن النهــي في هــذه الأحاديــث يــدل علــى فســاد المنهــي عنــه إذا كان لذاتــه، أو لوصــف لازم 
لــه،  والصــوم يومــي الفطــر والنحــر منهــي عنــه لذاتــه أو لوصــف لازم له؛لأنــه طلُــب مــن العبــد الأكل فيــه 
والصــوم ضــد الأكل،  فكيــف يقــال لــه: كُل ولا تأكل،  والنهــي عــن الصــوم يومــي العيديــن  لذاتــه أو لوصــف 
لازم،  والنهــي اذا كان لذاتــه أو لوصــف لأزم، فهــو باطــل)87(. و لأن الشــرع قــد اســتثناه فصــار مثــل فــرض 

رمضــان)88(.و لأنــه صــادف أيم التحــريم فصــار نــذر معصيــة)89(.
القــول الثــاني:  أن صــوم العيديــن فاســد لا باطــل،  فــإن نذرصومهمــا انعقــد نــذره،  ويلزمــه صــوم يــوم غرهمــا.

وبــه قــال الحنفيــة)90(. 
واســتدلوا: بأن الصــوم نفســه مشــروع لكونــه إمســاكاً علــى قصــد القربــة،  وقهــر النفــس لمخالفــة هواهــا، 
وتحريضــاً لهــا علــى مواســاة الفقــراء بالاطــلاع علــى شــدة حالهــم، والنهــي إنــا هــو لهــذه الأوقــات لأن فيــه إعراضــا 
عــن ضيافــة الله تعــالى لعبــاده، و أنهــا أيم أكل وشــرب، والوقــت معيــار للصــوم يتقــدر بــه ويعــرف بــه، فــكان 
بمنزلــة لازم خــارج أو باعتبــار أن الصــوم في هــذه الأيم إعــراض عــن ضيافــة الله تعــالى، وهــو وصــف لازم للصــوم 
خــارج عنــه أي غــر داخــل في مفهومــه، والحاصــل: أن للصــوم جهــة طاعــة وجهــة معصيــة وانعقــاد النــذر إنــا 
هــو باعتبــار الجهــة الأولى)91(. وبالتــالي فــإن نذرصومهمــا انعقــد نــذره، ويلزمــه صــوم يــوم غرهمــا،  فصــوم العيديــن 

مشــروع بآصلــه دون وصفــه فهــو فاســد لا باطــل)92(.
)))) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم)15/8(.

)))) انظر: المجموع،  للنووي )440/6(،  و شرح مختصر خليل للخرشي )2/ 264(.

)))) أخرجه البخاري، كتاب الصوم،   باب صوم يوم الفطر، برقم: )1890(، ) 702/2(.
)))) أخرجه البخاري،  كتاب الصوم،   باب صوم يوم الفطر، برقم: )1889(، ) 702/2(.

)))) انظر: البحر المحيط،  للزركشي )3/ 380(.
)))) انظر: الحاوي الكبر،  للماوردي )15/ 499(.
)))) انظر: الحاوي الكبر،  للماوردي )15/ 499(.

)1)) انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه)378/1(، والبحر الرائق،  لابن نجيم)316/2(.
)1)) انظر: تيسر التحرير،  لأمر بادشاه)378/1(، .

)))) انظر:  أصول البزدوي)50/1(، والبحر الرائق، لابن نجيم )316/2(.
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د. نجم الدين علي علي رشيد
القــول الثالــث: أن صــوم يومــي العيديــن الفطــر والأضحــى باطــل،  ســواء صامهمــا عــن نــذر أو تطــوع أو 
كفــارة،  أو  نــذر صومهمــا متعمــداً لعينهمــا،  فــلا ينعقــد نــذره،  وعليــه كفــارة . أمــا إذا نــذر أن يصــوم يــوم 
يقــدم فــلان،  فقــدم يــوم فطــر،  أو أضحــى فينعقــد نــذره ولا يصــوم وعليــه صيــام يــوم مكانــه،  ويكفــر كفــارة 

يمــن،  وبــه قــال الحنابلــة)93(. 
واســتدلوا:  بأن النهــي يــدل علــى التحــريم و يقتضــي فســاد المنهــي عنــه، فــلا نــذر في معصيــة ، وعليــه 

يمــن«)95(. نــذر في معصيــة،  وكفارتــه كفــارة  الســلام -: »لا  لقولــه - عليــه  الكفــارة)94( 
أمــا إذا نــذر أن يصــوم يــوم يقــدم فــلان،  فقــدم يــوم فطــر،  أو أضحــى،  فينعقــد نــذره،  ولا يصــوم،   وعليــه 
صيــام يــوم مكانــه،  ويكفــر كفــارة يمــن،  لأن النهــار محــل للصــوم في الجملــة،  بخــلاف الليــل،  والمانــع عــارض،  

وإذا يجــب القضــاء ولأنــه فاتــه مــا نــذر صومــه والكفــارة  لعــدم الوفــاء بنــذره)96(.
رأي الإمام الشوكاني:

يــرى الإمــام الشــوكاني رأي الشــافعية والمالكيــة غــر أنــه أوجــب كفــارة يمــن؛ لــورود دليــل علــى وجــوب 
الكفــارة في نــذر  المعصيــة، ولا ينــافى ذلــك عــدم صحــة النــذر بــه لــورود النهــي في ذلــك)97(.

 أمًّــا إذا كان نــذر أن يصــوم يــوم يقــدم فــلان،  فقــدم يــوم فطــر،  أو أضحــى فقــد وافــق الشــافعية والمالكيــة 
أنــه لا يصــوم ولا يصــح منــه الصــوم ولا يجــب عليــه قضــاء ولا كفــارة)98(. لأن القــدوم كان في يــوم لا يجــوز فيــه 

الصــوم عــن النــذر فســقط الأداء وإذا ســقط لم يجــب القضــاء الا بدليــل يــدل علــى ذلــك)99(.
وممــا ســبق يتبــن أن الإمــام الشــوكاني لم يالــف رأيــه الأصــولي أن النهــي حقيقــة في التحــريم،  وأنــه يقتضــي 

الفســاد.
ويــرى الباحــث  أن الراجــح  قــول المالكيــة والشــافعية ورأي الشــوكاني بحرمــة و بطــلان صــوم يــوم العيديــن مــع 
وجــوب كفــارة يمــن وذلــك  لمــا اســتدلوا بــه ولتعــذره شــرعاً،  وأيضــاً لأن النهــي إذا كان لعينــه او لوصــف لازم 
فهــو يــدل علــى فســاد المنهــي عنــه، والنهــي عــن الصــوم في يــوم العيديــن إن لم يكــن نهــي لعينــه، فهــو نهــي لوصــف 

لازم،  والنهــي عــن الوصــف الــلازم يــدل علــى فســاد المنهــي عنــه.
ولأن يــوم الفطــر والأضحــى ليســا بمحــل للصــوم،  لمنــع الشــارع منــه. وممــا يدلــل علــى أن صــوم يومــي الفطــر 
الْفِطـْـرِ  يـوَْمَــنِْ  قــال: )ولا صَــوْمَ في  والنحــر باطــل وغــر صحيــح،  حديــث أبي ســعيد  الخــدري مرفوعــاً  

)))) انظر: المغي، لابن قدامة)3/ 169(، )10/ 21(.
)))) انظر: المغي،  لابن قدامة  )3/ 169(.

)))) أخرجه أبو داود،  كتاب النذور والأيمان،  باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، برقم: )3290(،  )3/ 232(.
)))) انظر: المغي،  لابن قدامة  )10/ 21(.

))))   انظر: السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 291(.

))))   انظر: السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 291(.

))))   انظر: السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 291(.
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د. نجم الدين علي علي رشيد
وَالْأَضْحَــى( )100(،  فــإن المنفــي هــو الــذات الشــرعية والــي وجــدت ليــس بــذات شــرعية،  فيبقــى حمــل الــكلام 

علــى حقيقتــه،  وهــي نفــي الــذات الشــرعية)101(.
ولأنــه  صــح نهــي النــي - صلــى الله عليــه وســلم - عــن صــوم يــوم العيديــن،  فــأي يــوم نهــى عنــه صلــى الله عليــه 
وســلم الصــوم فيــه،  فصــوم ذلــك اليــوم معصيــة؛  ولم يأمــر الله تعــالى - قــط - بالوفــاء بنــذر معصيــة  فقــد جــاء 
في الحديــث«  لا وفــاء لنــذر في معصيــة، ولا فيمــا لا يملــك العبــد«)102(، وفي روايــة »لا نــذر في معصيــة الله«  

وأمــا أن  عليــه كفــارة يمــن، فلحديــث»لا نــذر في معصيــة،  وكفارتــه كفــارة يمــن«.
أمًّــا إذا كان نــذر أن يصــوم يــوم يقــدم فــلان،  فقــدم يــوم فطــر،  أو أضحــى،  فوافــق الشــافعية والمالكيــة،  فغــر 
أثم بنــذره لأنــه لم يقصــد المحــرم وأمَّــا  أنــه لا يصــوم ولا يصــح منــه الصــوم ولا يجــب عليــه قضــاء ولا كفــارة. فــأن 
القــدوم في يــوم لا يجــوز فيــه الصــوم عــن النــذر،  فســقط الأداء، و إذا ســقط لم يجــب القضــاء الا بدليــل يــدل 

علــى ذلك)103(.
المطلب الثالث:  نكاح الشغار)104(:

وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق)105(.
وقــد اتفــق العلمــاء علــى تحــريم نــكاح الشــغار، وذلــك لــورد النهــي عنــه إلاَّ أن الخــلاف بــن الفقهــاء في كــون 

النهــي هــل يقتضــي البطــلان أم لا يقتضيــه؟  علــى قولــن: 
القول الأول: أن عقد نكاح الشغار باطل،   فلا ينعقد أصلًا. وبه قال الجمهور)106(. 

واســتدلوا:  بمــا رواه  ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا )أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن الشــغار، 
والشــغارُ أن يــزوّجِ الرجــلُ ابنتــه  أو أختــه،  علــى أن يزوجــه الآخــر ابنتــه أو أختــه، وليــس بينهمــا صَــدَاق()107(، 
و عنه أيضاً: )أن الني صلى الله عليه وســلم قال:  لا شــغار في الإســلام()108(.  فهذه الأحاديث تدل على 
النهــي، والنهــي حقيقــة في التحــريم،  وهــو يقتضــي فســاد المنهــي عنــه إذا كان النهــي لذاتــه،  والنهــي في هــذه 

الأحاديــث لذاتــه فيــدل علــى فســاد نــكاح الشــغار وبطلانــه.
)111)   أخرجه البخاري،  كتاب الصلاة،  باب مسجد بيت المقدس، برقم:)1139(، )400/1(.

)111)   انظر: إرشاد الفحول،  للشوكاني )1/289(.
))11) أخرجه مسلم في كتاب النذر،  باب لا وفاء لنذر في معصية الله،  ولا فيما لا يملك العبد،  برقم:)1641(،  )3/ 1262(.

))11)   انظر: السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 291(.
ــغارُ بالكســر:  أن تـُـزوّجَِ الرجــلَ امــرأةً علــى أن يزُوِّجــك أخــرى بغــر  ))11)  في أصــل اللغــة رفــع الكلــب رجلــه عنــد البــول. الشِّ
ــه بقبــح الكلــب حــن يرفــع رجلــه ليبــول(.  مهــرٍ،  صَــداقُ كل واحــدة بُضْــعُ الأخرى(قيــل:  إنــا سمــي شــغاراً لقبحــه،  تشــبيهاً لـ
أو كأنــه قــال:  )لا ترفــع رجــل بنــي حــى أرفــع رجــل بنتــك،  وقيــل:  هــو مــن شــغر البلــد إذ خــلا،  لخلــوه عــن الصــداق( انظــر:  

المغــي،  لابــن قدامــة )176/7(، و حاشــية العــدوي )2/52(.
))11) انظر: المجموع،  للنووي )16/ 245(، والسيل الجرار،  للشوكاني )ص: 361(.

))11) انظر:المحلى،  لابن حزم)9/ 118(، والمغي،  لابن قدامة )176/7(، و حاشية العدوي )2/52(.
))11) أخرجه مسلم،  كتاب النكاح،  باب تحريم نكاح الشغاروبطلانه،  برقم:) 1415(، )1034/2(.
))11) أخرجه مسلم،  كتاب النكاح،  باب تحريم نكاح الشغاروبطلانه،  برقم:)1416(، ) 1034/2(.
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القــول الثــاني: أن عقــد نــكاح الشــغار إذا تم يقــع صحيحــاً .ويجــب لــكل واحــدة مــن البنتــن مهــر مثلهــا علــى 
زوجهــا،  إذ إن الرجلــن سميّــا مــا لا تصلــح تســميته مهــراً،  إذ جَعْــلُ المــرأة مقابــل المــرأة ليــس بمــال وبــه قــال 

الحنيفــة)109(.  
واســتدلوا: أَن هــذا النــِّكَاحَ مُؤَبَّــد أدَْخــل فيــه شَــرْطاً فاســدًا حيــث شــرط فيــه أَن يكــون بُضْــعُ كل واحــدةٍ منهمــا 
مهــر الأخــرى، والْبُضْــعُ لا يصلــح مهــراً، والنــكَاح لا تبطلــه الشــروط الْفاســدة،  كمــا إذا تزوجهــا علــى أن 
يطُلقَها وعلى أن ينقُلَها من منزلها، ونَحو ذلك،  وبِهِ تـبَـنََّ أنَه لم يَجتمع النكَاح والصداق في بضع واحد؛لأنَه 

جعــل الْبُضْــعِ صَدَاقــًا لم يصِــح فالفســاد فيــه مــن قِبــَل المهــر، وليــس في العقــد.)110(
رأي الإمام الشوكاني:

يــرى الإمــام الشــوكاني أن عقــد نــكاح الشــغار حــرام و إذا تم فــلا ينعقــد أصــلًا وأنــه باطــل)111(. وهــو بذلــك 
يكــون قــد وافــق قــول الجمهــور.

ويــرى الباحــث أن  الراجــح هــو القــول الأول بطــلان نــكاح الشــغار،  لأن النهــي لذاتــه،  ولأن النفــي يتوجــه 
الى الــذات حقيقــة، ولا مانــع مــن ذلــك؛ لأن المــراد الــذات الشــرعية، وعلــى تقديــر وجــود مانــع فأقــرب المجازيــن 

إليهــا نفــي الصحــة، وبنفــي الصحــة يصــل المطلــوب،  وهــو بطــلان نــكاح الشــغار)112(. 
والمعــى في البطــلان التشــريك في البضــع حيــث جعــل مــورد النــكاح امــرأة وصداقــاً لأخــرى فأشــبه تزويــج 
واحــدة مــن اثنــن، فــإن لم يجعــل البضــع صداقــاً، ولم يكــن هنالــك تشــريك بأن ســكت عنــه كقولــه: زوجتــك 
بنــي علــى أن تزوجــي بنتــك فقبــل، فالعقــد صحيــح؛ لعــدم التشــريك في البضــع، وليــس فيــه إلا شــرط عقــد في 

عقــد، وذلــك لا يفســد النــكاح، ولكــن يفســد المســمى ويجــب لــكل واحــدة مهــر)113( .
المطلب الرابع: بيع النجش:

والنجــش:  هــو أن يزيــد في ثمــن الســلعة مــن لا يريــد شــراءها،  لرغــب غــره يريــد بذلــك أن ينفــع البائــع ويضــر 
المشــري)114(.وقد روى ابــن عمــر رضــي الله عنــه أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -» نهــى عــن النجــش 
«)115(. فالنجــش منهــي ولا خــلاف عنــد الفقهــاء علــى منــع ذلــك فــإذا وقــع وتم البيــع هــل يصــح البيــع أم لا 

أختلــف الفقهــاء في ذلــك: 
القــول الأول: يكــره بيــع النجــش كراهــة تحريميــة،   وإذا وقــع فهــو بيــع صحيــح،  لكــن لا يكــره النجــش إلا 

))11)  انظر:  بدائع الصنائع،  للكاساني )278/2(، وحاشية ابن عابدين )106/3(.
)111)  انظر:  بدائع الصنائع،  للكاساني )278/2(، وحاشية ابن عابدين )106/3(.

)111)  انظر:  السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 361(.
))11)  انظر:  السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 362(.

))11) انظر: المجموع،  للنووي )16/ 245( وما بعدها.
))11)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 233(، والمغي،  لابن قدامة)4/ 160(، و شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 82(.

))11) أخرجه مسلم،  كتاب البيوع،  باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه،  برقم: )1516(.
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اقتضاء النهي عند الإمام الشوكاني، وأثر ذلك في آرائه الفقهية
)دراسة أصولية فقهية مقارنة(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.29إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)1( مايو 2022م

د. نجم الدين علي علي رشيد
إذا زاد المبيــع عــن قيمتــه الحقــة،  فــإن لم يكــن بلــغ القيمــة،  فــزاد لا يريــد الشــراء فجائز.وبــه قــال الحنفيــة)116(. 
واســتدلوا:  لمــا روي عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - أنــه »نهــى عــن النجــش«؛ ولأنــه احتيــال 
للإضــرار بأخيــه المســلم وهــذا إذا كان المشــري يطلــب الســلعة مــن صاحبهــا بمثــل ثمنهــا،  فأمــا إذا كان يطلبهــا 
بأقــل مــن ثمنهــا فنجــش رجــل ســلعة حــى تبلــغ إلى ثمنهــا فهــذا ليــس بنجــش وليــس بمكــروه وإن كان الناجــش لم 

يكــن لــه رغبــة فيهــا ولا يريــد شــراءها،   فــلا مانــع منــه؛ لأنــه نفــع للمســلم مــن غــر إضــرار بأحــد)117(.
والمعــى في كراهيــة النجــش الغــرور والخــداع،  فالراغــب في الســلعة إذا طلبهــا مــن صاحبهــا بأنقــص مــن ثمنهــا،  
ــا صحــة البيــع،    فــزاد شــخص لا يريــد الشــراء إلى مــا بلــغ تمــام قيمتهــا لا يكــون مكروهــا لانتفــاء الخــداع. وأمًّ

فــأن النهــي ليــس في معــى العقــد وشــرائطه بــل لمعــى خــارج فيصــح)118(.
القــول الثــاني: يــرم بيــع النجــش فــإن خالــف واشــرى صــح البيــع. وبــه قــال الشــافعية)119( وهــو المشــهور عنــد 

الحنابلــة)120(، وهــو اختيــار ابــن حــزم)121(.
واســتدلوا: بحديــث ابــن عمــر »أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - نهــى عــن النجــش« وبحديــث أبي 
هريــرة »لا تناجشــوا«)122(. فهــذه الأحاديــث تــدل علــى النهــي، والنهــي حقيقــة في التحــريم، فدلــت علــى تحــريم 

النجــش)123(.
ولأن النجش فيه من تغرير المشري وخديعته،  والتغرير والخديعة حرام. 

وأمــا صحــة البيــع  فــأن النهــي لا يعــود إلى البيــع فلــم يمنــع صحتــه كالبيــع في حــال النــداء)124(.ولأن النهــي عــاد 
إلى الناجــش،  لا إلى العاقــد،  فلــم يؤثــر في البيــع. ولأن النهــي لحــق آدمــي معــن،  ففــارق مــا كان لحــق الله 

تعــالى، فلــم يفســد العقــد، ؛ لأن حــق الآدمــي يمكــن  تداركــه وجــره بالخيــار، أو زيدة في الثمــن)125(.
القــول الثالــث: يــرم البيــع إذا زاد علــى قيمــة الســلعة، و إذا وقــع صــح البيــع،  ويجــوز إذا لم يــزد علــى القيمــة 

))11)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 233( (، والبحر الرائق،  لابن نجيم )6/ 107(.

))11)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 233( (، والبحر الرائق،  لابن نجيم )6/ 107(.
))11)  انظر: البحر الرائق،  لابن نجيم)6/ 107(.

))11)  انظر: الحاوي الكبر،  للماوردي )5/ 343(، والمهذب،  للشرازي)2/ 61(.
)1)1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 160(.
)1)1)  انظر: المحلى،  لابن حزم )7/ 372(.

)))1) أخرجــه مســلم، كتــاب البيــوع،  باب تحــريم بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه،  وســومه علــى ســومه،  وتحــريم النجــش،  برقــم: )1515(،  )3/ 
1155(. مــن حديــث أبي هريــرة بلفــظ: »لا يتلقــى الركبــان لبيــع،  ولا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض،  ولا تناجشــوا،  ولا يبــع حاضــر لبــاد،  ولا تصــروا 

الإبــل والغنــم،  فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو بخــر النظريــن بعــد أن يلبهــا،  فــإن رضيهــا أمســكها،  وإن ســخطها ردهــا وصاعــا مــن تمــر«.
)))1)  انظر: الحاوي الكبر،  للماوردي )5/ 343(، و المغي،  لابن قدامة )4/ 160(.

)))1)  انظر: المهذب،  للشرازي)2/ 61(.
)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة)4/ 160(.
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إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.29

المجلد)4( العدد)1( مايو 2022م

د. نجم الدين علي علي رشيد
بــل ســاواها بزيدتــه أو كانــت زيدتــه أنقــص منهــا. وبــه قــال المالكيــة)126(.

واســتدلوا:  بحديــث عــن ابــن عمــر: أن النــي - صلــى الله عليــه وســلم - »نـهََــى عــن النَّجْــش«،  فالنجــش هــو 
الــزيدة علــى القيمــة فمنهــي عنــه، والنهــي للتحــريم،  فــكان حرامــاً. أمــا إذا كانــت الــزيدة أنقــص مــن قيمتهــا أو 

بلــغ بهــا إلى قيمتهــا،  فليــس بنجــش، وهــو رفــع للغــن عــن صاحبهــا)127(.
القول الرابع: يرم بيع النجش،  فإن تم البيع،  فالبيع باطل،  وهو رواية للإمام أحمد)128(.

واســتدل:  بحديــث عــن ابــن عمــر: أن النــي - صلــى الله عليــه وســلم- »نـهََــى عــن النَّجْــش«، وبحديــث: » لا 
تناجشــوا «. والنهــي للتحــريم، فــكان حرامــاً.  وأمَّــا بطلانــه،  فتغليبــاً لحــق الله تعــالى في النهــي)129(.

رأي الإمام الشوكاني:
يرى الإمام الشوكاني حرمة بيع النجش وفساده المرادف للبطلان،  لاقتضاء النهي لذلك)130(.

ويــرى الباحــث أن الراجــح هــو قــول الشــافعية والحنابلــة أن بيــع النجــش حــرام  فــإن خالــف واشــرى صــح 
البيــع. وذلــك لمــا اســتدلوا بــه مــن الأدلــة، فبيــع النجــش حــرام لــورود النهــي عنــه. والنهــي حقيقــة في التحــريم. 
ولأن البيــع فيــه إيــذاء للمشــري،  ولعمــوم قولــه - صلــى الله عليــه وســلم - »دعــوا النــاس يــرزق الله بعضهــم 

مــن بعــض«)131(.
ــا أن البيــع صحيــح فــأن البيــع غــر النجــش وغــر الرضــا بالنجــش،  وإذ هــو غرهمــا فــلا يجــوز أن يفســخ  وأمَّ
بيــع صــح بفســاد شــيء غره)132(.فحكــم رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - بالخيــار للبائــع بيــان بصحــة 

البيــع إلا أن للبائــع خيــارا في رده أو إمضائــه)133(.
ولأن النهــي في بيــع النجــش ليــس لذاتــه،  وإنــا لوصــف مجــاور،  والنهــي عــن الوصــف المجــاور لا يكــون للبطــلان 
فيكــون البيــع صحيحــاً مــع تأثيــم الناجــش والبائــع -إن كان بعلمــه ورضــاه- أو تأثيــم الناجــش فقــط إن لم يكــن 

برضــاه وعلمه.

)))1)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 83(، وحاشية الدسوقي )3/ 68(.

)))1)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 82(، وحاشية الدسوقي )3/ 68(.
)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 160(.

)))1)  انظر: المرجع السابق )4/ 160(.
)1)1)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 82(، وحاشية الدسوقي )3/ 68(.

)1)1) رواه جابــر رضــي الله عنــه قــال:  قــال رســول الله  صلــى الله عليــه وســلم: « لا يبــع حاضــر لبــاد،  دعــوا النــاس يــرزق الله بعضهــم مــن بعــض« 
أخرجــه مســلم  عــن جابــر رضــي الله عنــه قــال:  قــال رســول الله  صلــى الله عليــه وســلم: « لا يبــع حاضــر لبــاد، دعــوا النــاس يــرزق الله بعضهــم مــن بعــض« 

انظــر: صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع،  باب تحــريم بيــع الحاضــر للبــادي، برقــم: )1522(، )3/ 1157(.
)))1)  انظر: المحلى،  لابن حزم )7/ 372(.
)))1)  انظر: المحلى،  لابن حزم )7/ 376(.
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د. نجم الدين علي علي رشيد
أمــا مــا قــال بــه أصحــاب القــول الأول في أنــه مكــروه تحريمــاً  فــلا خــلاف عملــي علــى ذلــك،  لأنهــم يقولــون 
بتأثيمــه، والمكــروه تحريمــاً أو المكــروه تنزيهــاً  مصطلحــات خاصــه بالحنفيــة باعتبــار طريــق ورود دليــل النهــي،  
فــإذا  كان طريــق ورود دليــل نهيــه آحــاد يكــون ظنيــاً،  فيكــون مكــروه تحريمــاً،  وإذا كان طريــق ورود دليــل نهيــه 
متواتــراً يكــون قطعيــاً فيكــون محرمــاً. ولا خــلاف معهــم في أن طريــق ورود دليــل تحــريم النجــش مــن خــر الآحــاد.
أمًّــا دليــل المالكيــة والحنفيــة  إذا كان بأقــل مــن قيمــة الســلعة أو يســاويها أنــه لا يــرم لانتفــاء الخــداع،  وأنــه 
ليــس بنجــش فيجــاب عليهــم بعمــوم الحديــث،  فتأويلــه أو تخصيصــه بمــا دون قيمــة الســلعة أو يســاويها  تأويــل 
وتخصيــص بــدون دليــل، كمــا أن فيــه إيــذاء بالمشــري،   والإيــذاء محــرم،  وأيضــاً لعمــوم حديــث »دعــوا النــاس 

يــرزق الله بعضهــم مــن بعــض«.
المطلب الخامس: تلقي الجلب أو الركبان أو السلع: 

وهــو أن يتَلقــى المشــرون مــن أهــل المدينــة أو البلــد القوافــل أو الســلع الآتيــة إليهــم،  فيشــري منهــم مــا معهــم،  
ثم يبيــع كمــا يــرى لأهــل البلــد علــى مــا يشــاء مــن الثمــن. أو أن يتلقاهــم ويرهــم بكســاد مــا معهــم مــن المتــاع،  

فيشــري منهــم بأرخــص مــن ســعر البلــد وهــم لا يعلمــون ســعر البلــد،  فيغبنهــم.
وتلقــي الركبــان هــو الغالــب علــى تعبــر الشــافعية)134(،  والحنابلــة)135(،  وتلقــي الجلــب هــو الغالــب علــى تعبــر 
الحنفيــة)136(،  وعــر المالكيــة بتلقــي الســلع)137(. والمعــى في كل ذلــك واحد.وقــد اختلــف الفقهــاء في حكــم 

بيــع تلقــي الركبــان أو الجلــب،  وصحــة ذلــك البيــع علــى أقــوال: 
القول الأول:  يكره تلقي الركبان أو الجلب،  فإن خالف واشرى صح البيع. وبه قال الحنفية)138(.

واســتدلوا:  بمــا روي عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - أنــه قــال: » نهــى أن تتلقــى الســلع حــى تبلــغ 
الأســواق«)139( وهــذا إذا كان يضــر بأهــل البلــد بأن كان أهلــه في جــدب وقحــط،  فــإن كان لا يضرهــم لا 
بأس؛ لأن النهــي عنــه الــوارد في الصحيحــن محمــول علــى ذلــك)140(  وقــال بعضهــم: تفســره هــو أن يتلقاهــم 
فيشــري منهــم بأرخــص مــن ســعر البلــد،  وهــم لا يعلمــون ســعر البلــد،  ســواء تضــرر بــه أهــل البلــد أم لا؛ لأنــه 
غرهــم،  والشــراء جائــز في الصورتــن جميعــا.؛ لأن البيــع مشــروع في ذاتــه،  والنهــي في غــره،  وهــو الإضــرار 
بالعامــة علــى التفســر الأول وتغريــر أصحــاب الســلع علــى التفســر الثاني)1)1).فالضــرر والغــرر يكــره تلقــي 

)))1)  انظر: الحاوي الكبر،  للماوردي )5/ 348(، و المجموع،  للنووي )13/ 24(.
)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 164(، و كشاف القناع،  للبهوتي)3/ 211(.

)))1)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 232(.
)))1)  انظر:شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 84(، وحاشية الدسوقي )3/ 70(.

)))1)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 232(.
)))1)  أخرجه مسلم  عن ابن عمر،  كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، برقم: )1517(.

)1)1)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 232(.

)1)1)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 232(.
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الجلب )))1)،  فإذا لم يكن هناك ضرر أو غرر فلا بأس،  ولا يكره)143(.

القــول الثــاني: يــرم  بيــع تلقــي الركبــان،  فــإن خالــف،  واشــرى صــح البيــع،  ولا يفســخ العقــد بــه. وبــه قــال 
المالكيــة)144( والشــافعية)145( والحنابلــة)146(. واختــاره ابــن حــزم)147(.

واســتدلوا:  بحديــث أبي هريــرة روى أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - قــال » لا تلقــوا الجلــب،  فمــن 
تلقــاه فاشــرى منــه،  فــإذا أتــى ســيده)148( الســوق،  فهــو بالخيــار «)149(، والخيــار لا يكــون إلا في عقــد 
صحيــح)150(. ولأن النهــي لا لمعــى في البيــع،  بــل يعــود إلى ضــرب مــن الخديعــة يمكــن اســتدراكها بإثبــات 
الخيــار،  فأشــبه بيــع المصــراة)151(،  وفــارق بيــع الحاضــر للبــادي،  فإنــه لا يمكــن اســتدراكه بالخيــار،  إذ ليــس 

الضــرر عليــه،  إنــا هــو علــى المســلمن،  فــإذا تقــرر هــذا،  فللبائــع الخيــار إذا علــم أنــه قــد غــن)152(.
كمــا اســتدلوا بحديــث أبي هريــرة أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم  - قــال: » لا تلقــوا الركبــان للبيــع 

)153(«.فــدل علــى المنــع مــن تلقــي الركبــان لابتيــاع أمتعتهــم قبــل قــدوم البلــد)154(.

ولأنه في  معى بيع الحاضر للبادي،  وقد نهى الني - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك)155(.
القــول الثالــث:  يحــرم  بيــع تلقــي الركبــان أو الجلــب،  فــإن خالــف واشــرى،  فالبيــع فاســد .وهــو روايــة 

أخــرى عــن أحمــد)156(.

)))1)  انظر: بدائع الصنائع،  للكاساني )5/ 232(.
)))1)  انظر:البحر الرائق،  لابن نجيم )6/ 108(.

)))1)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 84(.
)))1)  انظر: الحاوي الكبر،  للماوردي )5/ 348(، والمجموع،  للنووي )13/ 23(.

)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 164(، و كشاف القناع،  للبهوتي )3/ 211(.
)))1)  انظر: المحلى،  لابن حزم )7/ 376(.

)))1) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه أي فإذا جاء صاحب المتاع الى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسرداد.
)))1) أخرجه مسلم،  كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، برقم: )1519(،  )3/ 1157(.

)1)1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 165(، و كشاف القناع،  للبهوتي )3/ 211(
)1)1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 165(، و كشاف القناع،  للبهوتي )3/ 211(

)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 165(
)))1) أخرجــه مســلم، كتــاب البيــوع،  باب تحــريم بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه، ، برقــم: )1515(،  )3/ 1155(. مــن حديــث أبي هريــرة بلفــظ: 
»لا يتلقــى الركبــان لبيــع،  ولا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض،  ولا تناجشــوا،  ولا يبــع حاضــر لبــاد،  ولا تصــروا الإبــل والغنــم،  فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك 

فهــو بخــر النظريــن بعــد أن يلبهــا،  فــإن رضيهــا أمســكها،  وإن ســخطها ردهــا وصاعــا مــن تمــر«. 
)))1)  انظر: الحاوي الكبر،  للماوردي )5/ 348(.

)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة  )4/ 165(.
)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة  )4/ 164(، و كشاف القناع،  للبهوتي )3/ 211(.
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واسُتدل له:  أن البيع فاسد لظاهر النهي)157(.

رأي الإمام الشوكاني:
يــرى الإمــام الشــوكاني حرمــة بيــع تلقــي الركبــان أو الجلــب،  وأنــه بيــع باطــل غــر صحيــح،  لأن النهــي يــدل 

علــى فســاد المنهــي عنــه مطلقــاً، فصــار هــذا البيــع باطــلًا)158(. 
ويــرى الباحــث أن رأي الجمهــور هــو الراجــح وذلــك لمــا اســتدلوا بــه، ولأن النهــي ليــس لذاتــه بــل لأمــر خــارج 
مجــاور والنهــي لأمــر مجــاور لا يــدل علــى البطــلان،  ويأثم المتلقــي. ولقولــه »فصاحــب الســلعة فيهــا بالخيــار« 
فإنــه يــدل علــى انعقــاد البيــع،  ولــو كان باطــلًا لم ينعقد.قــال ابــن حــزم: « وحكــم رســول الله - صلــى الله عليــه 

وســلم - بالخيــار للبائــع بيــان بصحــة البيــع إلا أن للبائــع خيــارا في رده أو إمضائــه«)159(.

)))1)  انظر: المغي،  لابن قدامة )4/ 164(.
)))1)  انظر: السيل الجرار،  للشوكاني )ص: 514(.

)))1)  انظر: المحلى،  لابن حزم )7/ 376(.
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الخاتمـــــــــة: 
أولًا: النتائج:

أهم النتائج الي توصل إليها الباحث: 
يرى الإمام الشوكاني أن موجب النهي التحريم،  وهو حقيقة فيه..  
يرى الإمام الشــوكاني اقتضاء النهي الفســاد إذا كان النهي لعينه أو لوصفه اللازم له ما دام ذلك الوصف .  

وسواء  كان ذلك في العبادات أو المعاملات.
يــرى الإمــام الشــوكاني أن النهــي لا يقتضــي الفســاد إذا لم يوجــد نهــي خــاص،  وســواءً كان ذلــك في .  

المعامــلات.  أو  العبــادات 
موافقة الآراء الفقهية للإمام الشوكاني مع رأيه الأصولي..  
عنــد مقارنــة رأي الإمــام الشــوكاني في أصــول الفقــه في موجــب النهــي واقتضــاء النهــي مــع اختيــاره الفقهــي يتبــن .  

التالي: 
أ أن النهي حقيقة في التحريم، ولم يتلف عن ذلك في آرائه الفقهية في كتابه السيل الجرار.  -
أ اقتضــاء النهــي الفســاد إذا كان النهــي لعينــه أو لوصفــه الــلازم لهــا وســواء كان ذلــك في العبــادات  -

أم في المعامــلات. كمــا في نــكاح الشــغار، وصــوم يــوم العيديــن وبيــع النجــش، وبيــع تلقــي الركبــان.
أ أو  - العبــادات  ذلــك في  نهــي خــاص،  وســواءاً كان  يوجــد  لم  إذا  الفســاد  يقتضــي  النهــي لا  أن 

المغصوبــة. الأرض  في  الصــلاة  مســألة  في  المعامــلات، كمــا 
يــرى الجمهــور والحنفيــة  في الأصــول  أن النهــي عــن الشــيء إن كان لعينــه أو لوصفــه الــلازم لــه فهــو مقتــض .  

للبطــلان،   بخــلاف مــا إذا كان لغــره،  فــلا يقتضــي البطــلان، لكنهــم يتلفــون في الفــروع الفقهيــة،   هــل 
النهــي لوصــف مجــاور أم لوصــف لازم؟

قمــت بالتطبيــق علــى الفــروع الفقهيــة للقاعــدة،  فوجــدت  أن النهــي عــن الشــيء إن كان لعينــه أو لوصفــه .  
الــلازم لــه،  فهــو مقتــض للبطــلان،   بخــلاف مــا إذا كان لغــره،  فــلا يقتضــي البطــلان،   وســواء كان  ذلــك 
في  العبــادات أم في المعامــلات ،  فوجــدت الاطــراد في ذلــك في العبــادات والمعاملات.ثانيــاً: التوصيــات 

والمقرحات:
دراســة علــم الأصــول دراســة تطبيقيــة،  بربــط القاعــدة الأصوليــة بالمســائل الفقهيــة الــي تفرعــت عــن الاختــلاف .  

في تلــك القاعــدة الأصوليــة.
دراسة القواعد الأصولية على غرار النظريت الفقهية. .  
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